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التجارة: بدء تطبیق المواصفة العراقیة للسیارات مطلع 2026

نخیل نیوز /متابعة

 

أعلنت وزارة التجارة، الیوم الجمعة، عن بدء تطبیق المواصفة العراقیة للسیارات مطلع 2026 لجمیع المرکبات، وفیما بینت

وجود منصة إلکترونیة جدیدة لتسجیل وفحص السیارات المستوردة وتعزیز الرقابة النوعیة، أشارت إلی أن السیاسة

الضریبیة تستخدم کأداة تنظیمیة لضبط السوق والحد من الازدحام والانبعاثات.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون لوکالة الأنباء العراقیة (واع)  حدیث تابعته وکالة نخیل عراقي : إن "وزارة

التخطیط والجهاز المرکزي للتقییس والسیطرة النوعیة أعلنتا عن تطبیق المواصفة العراقیة الخاصة بالسیارات (المتطلب

الفني رقم 167) بشکل إلزامي اعتبارا من 1 کانون الثاني 2026، وتشمل جمیع المرکبات المستوردة بمودیلات 2025 وما

بعدها"، لافتاً إلی أنه "تم إعلام المستوردین والجهات المعنیة بهذا الموعد وتفعیل الإجراءات المتعلقة بالفحص

والتسجیل والمطابقة عبر منصة إلکترونیة لتعزیز الرقابة".

وأضاف أن "هناك تنسیقاً بین وزارة التخطیط، ووزارتي النقل والتجارة، بالاضافة إلی مدیریة المرور والجهاز المرکزي للتقییس،

لإدارة الضوابط والمواصفات قبل الموعد الرسمي"، مبیناً أنه "تم توفیر قواعد بیانات المواصفات وإجراءات الفحص

المشترطة، کما تم التحول نحو النظام الإلکتروني لتسهیل الإجراءات".

وأوضح حنون أنه "رغم ذلك یبقی التحدي هو التنفیذ الفعلي  المنافذ والحدود إذ یتطلب تنسیقاً وثیقاً بین الجمارك

وهیئات الفحص الفني، لتطبیق اللوائح دون تأخیر عند دخول الشحنات، لذلك توقع بعض المتابعین أن المرحلة الأولی من

التطبیق قد تشهد تحدیات لوجستیة وإداریة قبل الاستقرار الکامل"، مشیراً إلی أنه "بسبب المواصفة الفنیة لن یسمح

بدخول سیارات تالفة أو غیر آمنة مثل المتضررة من الحوادث أو الغرق أو الحریق، وهذا یقلل من دخول مرکبات منخفضة

الجودة والعمر".

وتابع أن "الحد من السیارات غیر المطابقة ومنع دخول سیارات غیر مطابقة للمواصفة یرفع مستوى السلامة العامة ویقلل

الضرر الناتج عن الأعطال المتکررة والحوادث بسبب أخطاء فنیة، وتقلیل الزحام المروري بشکل غیر مباشر واحدة من أهداف

 الضوابط الجدیدة، وهي تنظیم أعداد ونوعیات السیارات بما یتناسب مع الطاقة الاستیعابیة للطرق العراقیة خاصة
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بغداد والمحافظات الکبرى، اي أن السیاسة تستهدف تنسیق دخول السیارات بدلا من السماح باستیراد کمیات عالیة بلا

ضوابط".

 وبین حنون أن "زیادة رسوم الجمارك إلی حدود وفق لوائح حدیثة تتضمن نسبة 15% أو أکثر حسب نوع السیارة کما ورد

لوائح وتشریعات متداولة، تعمل کأداة تنظیمیة واقتصادیة لتقلیل الإقبال  الاستیراد العشوائي خاصة للسیارات الکبیرة

أو غیر الفعالة بیئیاً"، مشیراً إلی أن "الضوابط الجدیدة من المتوقع أن تقلل من تدفق السیارات غیر المطابقة للمواصفات

وتحسّن من جودة الأسطول المروري، وتدفع نحو استخدام وسائل نقل بدیلة أو أکثر کفاءة ما قد یساعد  الحد من

الزحام  المدى المتوسط، مع ذلك التأثیر الفعلي یعتمد  تنفیذ الحدود والسیاسات التکمیلیة (النقل العام - البنیة

التحتیة - المواقف الحضریة)".

ولفت حنون إلی أن "الرسوم الجمرکیة والضرائب  العراق تستخدم عادة کأداة تنظیمیة وکابحة ولیس فقط کمصدر

للتمویل، خاصة عندما ترافقها سیاسات تقنیة مثل المواصفة الفنیة زیادة الرسوم مفیدة  تقلیل جاذبیة الاستیراد

العشوائي، وخاصة للعجلات الصغیرة أو المرکبات القدیمة التي تستهلك وقوداً عالیاً، وتشجیع التطابق مع المعاییر البیئیة

والسلامة، إذ أن السیارات غیر الفعالة قد تفرض علیها رسوم أ أو قد تمنع بالکامل"، موضحاً أن "السیاسة الضریبیة هنا

 لیست فقط مالیة بل جزء من آلیات تنظیم السوق لضبط الکمیة والنوعیة للمرکبات المتداولة، وبالتالي السیطرة

الازدحام وارتفاع استهلاك الوقود وارتفاع انبعاثات المرکبات".


